
 

 
 
 
 

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
Palestine Center for POLICY and SURVEY RESEARCH 

 

 2004) يونيو (حزيران                                  دائرة السياسة والحكم 

رومن أجل البدء في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أصد
 حدد21/6/2004السيد الرئيس ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً بتاريخ 

ات الرئاسية والتشريعية بحيث يبدأفيه موعد الشروع في التسجيل للانتخاب
 في الرابع من أيلول ويستمر حتى السابع من تشرين الأولالتسجيل
وقد نص المرسوم على أن يتم نشر سجل الناخبين للاعتراض. 2004

هذا وقد خلا المرسوم من.  تشرين الثاني ولمدة خمسة أيام20اعتبارا من 
 على نسبة إقبال الناخبين على كبيرمما يؤثربشكلتحديد موعد للانتخابات 

 .مراكز التسجيل
يستعرض هذا التقرير مجرى العملية الانتخابية الفلسطينية حيث

كما يستعرض. يتناول المواقف الفلسطينية المختلفة والموقف الدولي منها
التقرير مجموعة من القضايا الرئيسية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية مثل

 مواقف، دور اللجنة المركزية للانتخابات،ون الانتخابات قان،حصة المرأة
 . ومسألة مشاركة القدس،الرأي العام

 
  من العملية الانتخابية المواقف الفلسطينية) 2(

 
 : الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنيمواقف. 1

، جرت العديد من اللقاءات بين كافة2002منذ منتصف العام 
جلألمدني والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة من فعاليات المجتمع ا

الوصول إلى نظام انتخابي ديمقراطي جديد يؤسس لبناء دولة مستقلة
 منظمة من60 من وأصدرت أكثر.  المرحلة الانتقاليةويتحرر من تبعات 

 طالبت فيها برفع17/10/2002مؤسسات المجتمع المدني مذكرة بتاريخ 
 مقعدا، بحيث توزع120 إلى 88 من تشريعيمقاعد المجلس العدد 
 :كالتالي
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 مقدمة) 1 (
 المواقف الفلسطينية من العملية الانتخابية) 2 (
 الموقف الدولي من العملية الانتخابية ) 3 (
 المرأة والعملية الانتخابية ) 4(
 1995لعام ) 13(قانون الانتخابات رقم ) 5 (
 ة للانتخاباتاللجنة المركزي) 6(
 الرأي العام الفلسطيني والانتخابات) 7(
القدس والاحتياجات الجوهرية لإجراء الانتخابات) 8(
 التوصيات والاستنتاجات) 9(
 الملاحق) 10(

مقــدمـة) 1(
 

 وثيقة الإصلاح التي تبناها المجلس التشريعي الفلسطينيدعت
 إلى مراجعة النظام الانتخابي الفلسطيني وإجراء16/5/2002بتاريخ 

وكذلك انتخابات بلدية ومحلية قبل) رئاسية وتشريعية(انتخابات عامة 
 جرت1996 عام وعشية الانتخابات السابقة. 2002نهاية العام 

دعتة النظام الانتخابي الفلسطيني، حيث نقاشات واسعة حول طبيع
 .العديد من القوى اليسارية الفلسطينية إلى تبني نظام التمثيل النسبي

وفي ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان
 على أساس نظام1996  عامالشعبية والديمقراطية جرت الانتخابات

ضفة الغربية بما فيها القدسال( الأغلبية الذي ينطوي على تقسيم البلاد 
 دائرة انتخابية، حيث خصص مقعداً لكل من16إلى ) وقطاع غزة 

مقعداً) 12(و مقاعد لدائرة الخليل) 10(وأريحا وطوباس وسلفيت، 
من المواطنين% 75 من  تلك الانتخابات أكثر شارك في.دينة غزةلم

عطش الشعبالذين يحق لهم الاقتراع، وعبرت المشاركة الواسعة عن ت
 وقد جرت.الفلسطيني لبناء أول مجلس تشريعي فلسطيني منتخب

،1995لسنة ) 13(الانتخابات بالاستناد إلى قانون الانتخابات رقم 
الذي ينص و،عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةبمرسوم الصادر 

على إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة
 المجلس الفلسطيني، لتولي مسؤولية الحكم في المرحلةالوطنية وأعضاء

 . الانتقالية
يحيل هذا القانون تعريف الفترة الانتقالية على اتفاقية إعلان

 تلك، وقد انتهت1993 أيلول 13  في واشنطن بتاريخالمبادئ المبرمة
، حيث أن محكمة استئناف قضايا1999الفترة منذ الرابع من أيار 

لمختصة بالنظر فيما يقدم إليها من طعون بموجب قانونالانتخابات ا
1998الانتخابات العامة كانت قد أسست حكمها الصادر عام 

 من المقرر إجراؤها في كان التياء الانتخابات الجزئية التكميليةبإلغ
وذلك لانتخاب بديل عن الدكتور حيدر عبد (29/5/1998

وكانت، )1998آذار  في  من عضوية المجلسالشافي الذي استقال
 نهاية المرحلة الانتقالية، هي،1999المدة المتبقية حتى الرابع من أيار 

اقل من سنة، وان القانون يشترط أن لا تقل المدة المتبقية على ولاية
وهناك بعض . من أجل إجراء انتخابات تكميليةالمجلس الزمنية عن سنة

تمديدها واقعيا وذلك بناء علىن المدة الانتقالية تم أالآراء التي تفيد ب
 .رسائل متبادلة بين إسرائيل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
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 مقعدا يجري انتخابهم على أساس الدوائر الفردية 60 

  ألفا27 مقعد لكل بنظام الأغلبية النسبية بمعدل
 مليون يحق لهم الاقتراع في الضفة الغربية 1,6حوالي (

في منتصف عام بما فيها القدس، وقطاع غزة 
 ، مقعدا على أساس التمثيل النسبي60 و ،)2002
ماد الوطن دائرة انتخابية واحدة بنسبة حسم لا مع اعت

 من الأصوات الفعلية المشاركة في ٪2تقل عن 
هذا ويتوقع أن يصل عدد الذين يحق لهم . الاقتراع

  مقترع مليون1,8 إلى  2004الاقتراع منتصف عام 
 .لكل مقعدمقترع  ألف 30أي بمعدل 

وبعد نشر المذكرة الخاصة بمؤسسات المجتمع 
عقدت الأحزاب السياسية والقوى الفلسطينية المدني، 

لقاءات مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني وتم 
التوصل إلى مذكرة من القوى والأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية 

 على المذكرةوقع . حول قانون الانتخابات الفلسطيني
قوى إضافة لمؤسسات المجتمع المدني كل من ال

الشعب  حزب :حزاب الفلسطينية التاليةوالأ
، الجبهة )فدا(الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، جبهة النضال الفلسطيني، جبهة التحرير 
الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، التجمع 

 .، المبادرة الوطنية الفلسطينيةالديمقراطي الفلسطيني
 نظام التمثيل النسبي على تبنيالمذكرة أكدت 

الذي يجمع بين القائمة النسبية " النظام المختلط"أو تبني 
على الصعيد الوطني والدوائر وفق الأغلبية وذلك 
بزيادة عدد مقاعد البرلمان وانتخاب نصف المقاعد 

 في الوطن على أساس الدوائر وفقا للتوزيع السكاني
والمحافظة على دائرة القدس والنصف الآخر على أساس 

الضفة الغربية بما فيها (التمثيل النسبي باعتماد الوطن 
دائرة انتخابية واحدة ونسبة ) القدس وقطاع غزة

من الأصوات الفعلية المشاركة % 2حسم لا تقل عن 
كما اشترطت المذكرة حصول الفائز  .في الاقتراع

  الفلسطينية على الأغلبية المطلقةلدولةرئيس ابمنصب 
من الأصوات الفعلية المشاركة في ) %1+50(

الاقتراع، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين 
على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات خلال أسبوعين 
بين أعلى مرشحين اثنين، ويفوز في الجولة الثانية من 

 .يحصل على الأغلبية النسبية
ضية التمييز الإيجابي لصالح قرة تبنت المذك

المرأة، وذلك انسجاما مع الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة 
، والتي جاء )4(أشكال التمييز ضد المرأة حسب المادة 

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة "فيها 
تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة 

 وظهرت  ،1"لذي تأخذ به هذه الاتفاقية بالمعنى ااًيزيتم
أصوات متباينة حول نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، 

وبعد نقاش مستفيض . ٪30 إلى 20تتراوح بين 
توصلت الهيئات النسائية مع ممثلي المنظمات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدعم من الأحزاب 
السياسية، إلى صياغة مذكرة خاصة بمطالب النساء، 

ؤكد على تبني النظام المختلط في قانون الانتخاب ت
 كوتا حد أدنى انتقالية% 20إضافة إلى اعتماد نسبة 

 مطالبة الأحزاب من المقاعد المخصصة للدوائر مع
 من المرشحين %30بتخصيص والقوى السياسية 
 . في مواقع مضمونةللنساء ضمن قوائمها

 وطالبت المذكرة العامة بتخفيض سن الترشيح 
 عاما، وذلك لإفساح المجال أمام 25 إلى 30من 

الشباب للمشاركة الفاعلة اقتراعا وترشيحا، حيث 
% 42) 29-18( يشكل الشباب من الفئة العمرية

 ).الذين يحق لهم الاقتراع ( من القوة الصوتية 
 والفصائل الأحزابوقام وفد يمثل كافة  

 الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على
المذكرة المطالبة بتعديل قانون الانتخاب بلقاء السيد 
ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين، رئيس السلطة 

 في 10/2/2003الوطنية وتسليمه المذكرة بتاريخ 
  وكذلك تم تسليمها إلى السيد احمد،مقره في رام االله

 ،1/3/2003 بتاريخ قريع رئيس المجلس التشريعي
ان المختصة في هيئات الذين وعدا بعرضها على اللج

ف والمجلس التشريعي ولا سيما اللجنتين .ت.م
جل إعداد مسودة مشروع أالقانونية والسياسية من 
 ).الرئاسية والتشريعية( قانون الانتخابات العامة 

وعقدت منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا 
جل تأسيس أالديمقراطية وحقوق الإنسان اجتماعا من 

ية لرقابة الانتخابات لضمان حرية ونزاهة اللجنة الأهل
الانتخاب وحماية صوت الناخب، ورحبت هذه 

الذي صدر  2002المنظمات بالمرسوم الرئاسي لسنة 
الخاص بتشكيل لجنة الانتخابات  30/10/2002في 

ا ناصر، رئيس جامعة بيرزيت، حن. المركزية برئاسة د
 . آخرين للجنة، وعضويةاً عاماًعلي الجرباوي أمين.و د

ودعت إلى اعتماد معايير الحيادية والكفاءة والتراهة في 
 .  2تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنها

                                                 
 .3 ص ،1995 مؤسسة الحق ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1

 عقدت مؤسسات المجتمع المدني اجتماعا للهيئة العامة للجنة الأهليـة لرقابـة             2
  في رام االله، وقد انتخبت سكرتارية اللجنة من   31/7/2003الانتخابات بتاريخ   
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 في عد فريق متخصصأ ،ومن جهة أخرى
 مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 

 وتبنته لجنة تمثل العديد من مشروع قانون للانتخاب
، والذي والأكاديميةة الفعاليات السياسية والاجتماعي
مقعد مع تقسيم 100يؤكد على رفع عدد المقاعد إلى 

البلاد إلى خمس دوائر متساوية بعدد السكان تقريبا 
وحصر % 2 التمثيل النسبي مع نسبة حسم واعتماد

 السياسية فقط حسب للأحزابالمشاركة في الترشيح 
 من مشروع القانون وهذا يتعارض مع المادة 44المادة 
ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  م25

 بتقديمه للمجلس عزمي الشعيبي.دوقام  ، 1966
 . التشريعي كمشروع قانون انتخاب جديد

 المجتمع المدني حلقات وعقدت مؤسسات
ورش عمل مختلفة حول أهمية إجراء وتلفزيونية 

الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب في معظم 
 ورش  وتوصيات نتائجالمحافظات، وكانت معظم

العمل المختلفة تؤكد على ضرورة تغيير النظام 
الانتخابي واعتماد التمثيل المختلط والتأكيد على ما 
جاء في مذكرة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع 

 .المدني
وبعد نشر مذكرة الأحزاب السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني في صحيفة الأيام 

صوت "و " آفاق برلمانية"، نشرت في 26/7/2003
المرأة "وفي كتيب حول " العمل الأهلي"و " النساء

 مؤسسة  عن2004في آذار  صدر" والانتخابات
 .مفتاح

 وجهة الإصلاح " عن الملتقى المدنيوفي مؤتمر
 في كانون الأول "نظر فلسطينية بين الواقع والطموح

 مناقشة، والذي عقد في رام االله وغزة، تم 2003
ل حول إصلاح النظام الانتخابي الفلسطيني، ورقة عم

" النظام المختلط"وتم التأكيد على ضرورة تبني 
وتخصيص مقاعد للنساء وتخفيض سن الترشيح إلى 

، كما جاء في توصيات ورش العمل المختلفة  عاما25ً
 .في محافظات الضفة وغزة

الأحزاب " لجنة التنسيقوقدمت هذا 
رئيس السلطة إلى " ومؤسسات المجتمع المدني

 ثر النظام الانتخابي علىأ"الفلسطينية دراسة حول 
والتي دعت إلى "  القادم التشريعيتركيبة المجلس
جل تعزيز التنمية أمن " النظام المختلط"ضرورة تبني 

 .السياسية وبناء مجلس تشريعي فعال
                                                                       

مؤسسات من ) 6( الغربية على أن يتم انتخاب لاحقا منظمات يمثلون الضفة) 9(
 .آلاف متطوع للرقابة على الانتخابات) 5(قطاع غزة وتسعى اللجنة إلى تجنيد 

أعلنت الحكومة الفلسطينية في شهر تشرين 
قبل حزيران  عن إجراء الانتخابات 2003الثاني 

، ولهذا طالبت العديد من القوى السياسية، 2004
بضرورة تعديل قانون الانتخاب، وأعربت عن نيتها 
المشاركة فيها، وخاصة الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
علما بأنهم لم يشاركوا في الانتخابات السابقة عام 

، ومؤخرا أعلنت حركة حماس عن نيتها 1996
بات، وهذا ما جاء على لسان المشاركة في الانتخا

السيد عبد العزيز الرنتيسي لقناة الفضائية اللبنانية 
 .12/2003 /19بتاريخ 

بعد اجتماع المجلس التشريعي بتاريخ 
 عضو 24 شكل لجنة موسعة من 10/6/2004

بالإضافة إلى رئاسة المجلس التشريعي من أجل إنجاز 
وعقدت اللجنة قانون الانتخاب خلال شهرين، 

مشروع برلمانية الخاصة الموسعة المكلفة بمتابعة ملف ال
مع قادة  24/6/2004يوم اجتماعا قانون الانتخاب 

وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
 .رائها وتوجهاتهاآللوقوف على 

وفيما باشرت اللجنة القانونية صياغة المواد 
 لجنة لىإ المجلس أناطوالبنود المتفق عليها في المشروع 

مصغرة مهمة حصر النقاط الخلافية لعرضها على 
اللجنة وربما للمجلس لحسمها على ضوء وجهات 

ن يقر أوبات في حكم المؤكد  .النظر المطروحة
مشروع القانون نظاما انتخابيا مختلطا يزاوج بين 

 القوى أظهرت أنالتمثيل النسبي ونظام الدوائر بعد 
 .لنظام المختلط مناصفةالسياسية ميلا جارفا نحو هذا ا

تصل بنسبة قد  " نسائيةاتكو"وسينص المشروع على
التمثيل النسبي في % 30والدوائر في % 20 إلى

 . القوائم
 آراء ومقترحات إلىلاستماع هدف الاجتماع إلى ا

 والمجتمع المدني حول  السياسيةوتوجهات القوى
 التأسيسية ليسترشد بها المجلس والأطرالمبادئ العامة 

سس متفق أ إلى قانون الانتخابات للوصول إعدادثناء أ
عليها، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام الانتخابي 

 بحث مسألة الكوتا النسائية بما إلى داعين المجتمعين
 القوى وأظهرت.  المرأة في الحياة السياسيةإدماجتحقق 

 على إجماعالسياسية ومؤسسات المجتمع المدني شبه 
 في قانون الانتخابات مطالبة الأساسية معظم المحاور

التعددية السياسية يكرس بقانون انتخابات عصري 
وطالب المتحدثون جميعا  . السياسيةةويحفز التنمي

باستثناء ممثل حماس بنظام انتخابي مختلط يزاوج بين 
التمثيل النسبي وتمثيل الدوائر بنسب تراوحت للنسبي 

د مقاعد كما اقترحوا زيادة عد %.60-40بين
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أي  ،الداخل في المجلس الوطنيحصة التشريعي لتعادل 
 مقعدا في 120وبما لا يقل عن اً  مقعد150بنحو 

 .اقل اقتراح
قانون من محاور أما موقف حركة حماس 

 فتم عرضه مع التأكيد  المطروحةالانتخابات والقضايا
 وأنها ، حماس تدعم نظام تمثيل نسبي خالصعلى أن
 نسائية على قاعدة رفض التمييز  كوتاإعطاءتعارض 

 يكون ضمن القوائم أن تمثيلها يجب وان أشكالهبكل 
 أساس بخوض الانتخابات على وتمت المطالبه .الحزبية

 أحزاب وقانون بالأحزابقوائم دون اشتراط ربطها 
 إجراءات بالنص على والمطالبةومع زيادة عدد المقاعد 
تقدم سأنها  حماس وأعلنتبالاتفاق مع القوى 

 .قاً لاحاًخطيو مفصلةملاحظاتها 
 تشكيل لجنة مصغرة لحصر الخلافات وتم

 مع وجهات النظر  التشريعيوتقديمها للمجلس
حسن خريشه النائب الأول دعا و .المختلفة للبت فيها

 الشروع في صياغة إلىاللجنة القانونية لرئيس المجلس 
ات  المتفق عليها متعهدا للقوى ومؤسسوالأبوابالمواد 

 بعين الاعتبار توجهاتها بالأخذالمجتمع المدني 
 في وإجماع خاصة تلك التي حظيت بتوافق ،واقتراحاتها

يلول أ قبل الرابع من إنجازهمشروع القانون الذي توقع 
 التشريعي انسجامه مع أكد الذي بدء التسجيلموعد 

  .3القانون والدستور
 

 : المجلس التشريعي ولجانه المختصةمواقف . 2
عقدت اللجنة القانونية في المجلس ثمان جلسات 
استماع، شارك فيها العديد من ممثلي مؤسسات 
المجتمع المدني والأحزاب السياسية بواسطة الفيديو 
كونفرنس بين رام االله وغزة، حيث أيد معظم 
المتحدثين نظام الانتخاب المختلط، ووعد رئيس اللجنة 

 عازم على إعداد القانونية في المجلس التشريعي بأنه
الاعتبار بعين مشروع قانون انتخابي جديد يأخذ 

 . ويستند إلى القانون الأساسي التي تمتالمناقشات
وقال النائب عبد الكريم أبو صلاح، رئيس اللجنة 

، )2003نيسان (آنذاك القانونية في المجلس التشريعي 
 بالتعاون مع رؤساءأن اللجنة القانونية تعكف 

 اللجنة السياسية ولجنة الأمن والحكم ومقرري كل من
المحلي ولجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي على 

 أن تضع حدا للتكهنات حول المسودة المنتظرصوغ 
القضايا الرئيسية والخطوط العريضة في قانون 

                                                 
 .25/6/2004 ،الحياة الجديدة صحيفة 3

وحسب أبو . الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية
 قانون ن اللجنة تعتمد في عملها علىإصلاح، ف

، الذي 1995لسنة ) 13(الانتخابات العامة رقم 
، إلى جانب 1996جرت على أساسه انتخابات العام 

تقدم به النائب  مقترح مسودة قانون انتخابات عامة
عزمي الشعيبي، كما أنها لا تمانع في النظر إلى كل ما 
يردها من اقتراحات وأفكار تتعلق بالموضوع أملا منها 

دة جيدة تمهد لقانون انتخابات في الخروج بمسو
وعن أهم ملامح القانون المرتقب، وفق ما  .عصري

تنبئ به المسودة بأن هناك توجها لاعتماد النظام 
. فاصيل ذلكالمختلط وان لم يتم الاتفاق بعد على ت

 سيجري الحفاظ عليها وفي خصوص دائرة القدس
كدائرة انتخابية وقد يجري توسيعها لتشمل منطقة 

 . 4أريحا
قدم مروان كنفاني رئيس اللجنة السياسية في 
المجلس التشريعي ورقة حول قانون الانتخابات 

 .22/7/2003عقد في الفلسطيني في اجتماع 
للاجتماع المشترك بين  نفس الورقة وكذلك قدمت

 .2003 /26/7 فياللجنتين القانونية والسياسية 
نتخاب أكدت الورقة أن الأفكار الأساسية في قانون الا

السابق والتي تحتاج إلى نقاش والنظر جديا في إدخال 
تعديلات عليها تتلخص في ست نقاط رئيسة تبلورت 
بين كافة الأطراف المعنية من خلال المذكرات المقدمة 
وجلسات الاستماع والندوات وبيانات الأحزاب 
والفصائل الأساسية، وجمعيات العمل الأهلي المختلفة، 

 :هيوهذه النقاط 
 ،المرجعية القانونية لقانون الانتخاب الجديد

عدد  و،عدد الدوائر الانتخابية وتقسيمها الإداريو
تحديد  و،الانتخابات المباشرة والنسبية و،نواب المجلس

 ،موعد الانتخابات ومدة ولاية المجلس التشريعي القادم
وقد . تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعيو

نة السياسية نقطتين أخريين تتمثلان أضاف أعضاء اللج
. في دور لجنة الانتخابات المركزية وتمويل الانتخابات

ورأت اللجنة أن يحكم قانون الانتخابات الجديد 
سياسة الأمر الواقع والغطاء الدولي الذي يعطي 
الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة، ولها 

لقضائية، وتجرى وا مؤسساتها التشريعية والتنفيذية
انتخابات حرة وديموقراطية ودورية ونزيهة، وان ثمة 

 .مرجعية قانونية للانتخابات في القانون الأساسي
 هناك إجماع على المحافظة على دائرة كان

القدس، واتجاه مع تخفيض عدد الدوائر إلى ست 
                                                 

 .7/4/2003 ، الأيامصحيفة 4
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لكامل الوطن، دائرة القدس، دائرة جنوب المحافظات 
، دائرة شمال المحافظات ) غزة جنوب وادي( الجنوبية 
، دائرة شمال الضفة )شمال وادي غزة ( الجنوبية 

الغربية، دائرة وسط الضفة الغربية، دائرة جنوب 
عدد أعضاء المجلس فهناك ل بالنسبة أما  .الضفة الغربية

من يريد الإبقاء على العدد الحالي، أو زيادة العدد إلى 
 .دني  كما جاء في مذكرة المجتمع الم120

آنذاك في ويمكن تحديد وجهات النظر المطروحة 
حول النظام الانتخابي على النحو المجلس التشريعي 

 :التالي
على مستوى الوطن، ) قوائم ( انتخابات نسبية  .1

وبذلك تشارك القوائم الحزبية، وتحصل على عدد 
المقاعد يساوي نسبة أصواتها مع نسبة حسم لا 

 .من المسجلين% 2تقل هن 
تخابات مباشرة وفق تقسيمات الدوائر  ان .2

السابق الذي ) النظام ( الانتخابية وهو نفس المبدأ 
 .1996جرت على أساسه انتخابات 

في ) قوائم (  انتخابات مختلطة مباشرة ونسبية  .3
ويأخذ هذا التوجه بمبدأ المزج  .الدوائر الانتخابية

بين التوجهين السابقين، وهو يقضي بالإبقاء على 
الدوائر الانتخابية، وعلى عدد أعضاء تقسيم 

المجلس في كل دائرة، ولكنه يعطي الناخب الحق 
في انتخاب نصف عدد النواب المقرر لكل دائرة 
انتخابا مباشرا، بينما يتم انتخاب النصف الآخر 

 . عن طريق قوائم على أساس التمثيل النسبي
 

أما حول تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس 
الكوتا "فقد طرح أمام المجلس موضوع ، التشريعي
 حيث تقدمت بعض الجمعيات الأهلية "النسوية

 .لتحقيق ذلكوالنسوية باقتراحات 
 توجه أعضاء اللجنة السياسية وغلب على

اعتماد وتبني النظام المختلط، وتراوحت الآراء بين 
 دائرة 16(الإبقاء على عدد الدوائر الانتخابية الحالية 

 عدد هذه الدوائر إلى ست دوائر وبين تقليص) 
 وعلى أثر .وإلحاق الدوائر الصغيرة بالمجاورة لها

 القانونية والسياسية اللجنتينالاجتماع المشترك بين 
 تشكلت لجنة من أربعة أعضاء 26/7/2003بتاريخ 

 دلال سلامه، عزمي ،زياد أبوسليمان ابوسنينه، زياد (
 للقانون، وتم  العامةالمبادئمن أجل إعداد ) الشعيبي

 :الاتفاق على ما يلي
 .119-115رفع عدد المجلس إلى حوالي  -
 %.15تبني كوتا خاصة للمرأة بنسبة  -

 .تبني النظام المختلط -
 تقسيم الدوائر مع الحفاظ علـى دائـرة       إعادة -

 .القدس
 

رئيسا ) أبو علاء ( وبعد تعيين احمد قريع 
لمجلس للوزراء، تم انتخاب رفيق النتشة رئيسا ل

) حوالي أربعة شهور( لم يستمر طويلا لكنه ،التشريعي
تم اختيار ) 10/3/2004(وفي بداية الدورة التاسعة 

حسن . دوروحي فتوح رئيسا للمجلس التشريعي، 
. دواحمد نصر أمين سر المجلس،  وريشة نائب أول،خ

ناقش المجلس  .غازي حنانيا نائب ثاني لرئيس المجلس
 عبر نظام الفيديو 10/6/2004في التشريعي 

 تقرير اللجنة القانونيةكونفرنس في رام االله وغزة 
 المبادئ والنقاط المحورية في والسياسية بخصوص

وكان المجلس قد  . العامةمشروع قانون الانتخابات
قرر إحالة مشروع قانون الانتخابات إلى اللجنتين 
السياسية والقانونية للتوصل إلى توصيات ترفع إلى 

وقال السيد مروان كنفاني رئيس . س بهذا الشأنالمجل
ن اللجنتين أاللجنة السياسية في مذكرة للمجلس 

تدارستا كل على حدة التعديلات المقترحة على قانون 
 لرفعها إلى المجلس، ومن 13/1995الانتخابات رقم 

ثم جرت مناقشة هذه التعديلات في اجتماع مشترك 
لجنة مصغرة من للجنتين أحيلت بعده تعديلات إلى 

  .اللجنتين لصياغتها بشكل نهائي
 في تقريرها الخاص حددت اللجنة القانونية

 10/6/2004المقدم للاجتماع الذي تم في
التوجهات المقترحة على قانون الانتخابات والتي 

وجاء في  .اعتبرتها المحور الأساسي للتعديلات المطلوبة
انونية هذه التوجهات أن المرجعية الدستورية والق

، 9، 5لقانون الانتخابات تتمثل في أحكام المواد 
 من القانون الأساسي المعدل للسلطة 47/1، 26

الوطنية الفلسطينية وان المرجعية القانونية هي قانون 
 ومسودة القانون 1995 لسنة 13الانتخابات رقم 

المعدل لقانون الانتخابات المشار إليه ومسودة قانون 
 الإصلاح التي اقرها المجلس الانتخابات ووثيقة

واعتبرت اللجنة  .2002-5-16التشريعي في 
القانونية مشروع قانون الانتخابات قانوناً جديداً 

 .وليس قانوناً معدلاً لقانون الانتخابات
ن عدد الدوائر الانتخابية وتقسيمها أوبش

الإداري، أكدت اللجنة القانونية على ضرورة إبقاء 
ستقلة، وأشارت إلى ثلاثة دائرة القدس دائرة م

مقترحات حول الدوائر الانتخابية الأخرى، بحيث 
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يرى المقترح الأول بقاء الدوائر الانتخابية على نفس 
وضم دائرة طوباس )  دائرة انتخابية16(العدد السابق 

أريحا إلى دائرة نابلس بحيث تصبح نابلس دائرتين 
ية انتخابيتين، وضم دائرة سلفيت إلى دائرة قلقيل

لتشكلان دائرة واحدة، وان يتم استحداث دائرة 
إضافية في الخليل وأخرى في مدينة غزة، بحيث تصبح 
كل منهما دائرتان انتخابيتان نظرا للكثافة السكانية 

ويرى المقترح الثاني تقليص عدد الدوائر  .العالية فيها
الانتخابية إلى ست دوائر فقط هي دائرة القدس، دائرة 

دائرة ) جنوب وادي غزة(ظات الجنوبية جنوب المحاف
ودائرة ) شمال وادي غزة( شمال المحافظات الجنوبية

شمال الضفة الغربية ودائرة وسط الضفة الغربية ودائرة 
 .جنوب الضفة الغربية

خذ بمقترح لجنة لأويرى المقترح الثالث ا
الانتخابات المركزية مع إدخال تعديل طفيف بحيث 

على أن يتم )  دائرة16(نتخابية يبقى عدد الدوائر الا
التي يمثلها نائب واحد أو (دمج الدوائر الصغيرة 

بالدوائر الانتخابية التي تجاورها، وبالتالي دمج ) نائبان
دائرة طوباس مع دائرة نابلس لتشكلان دائرة واحدة، 
ودمج منطقة الأغوار مع دائرة أريحا لتشكل دائرة 

قيلية لتشكلان واحدة، ودائرة سلفيت مع دائرة قل
دائرة واحدة، واستحداث دائرة إضافية في الخليل 
وأخرى في مدينة غزة بحيث يصبح في كل منهما 

خذ بالمقترح لأوقد رأت اللجنة ا. دائرتان انتخابيتان
واقترحت اللجنة القانونية زيادة عدد أعضاء  .الثالث

 .عضوا) 132(المجلس ليصبح 
ى اللجنة وبخصوص النظام الانتخابي تبلور لد

اعتماد النظام الانتخابي المختلط : مقترحان الأول
حيث تقسم المقاعد إلى قسمين الأول على أساس 
الانتخابات النسبية ويعتبر الوطن كله دائرة واحدة، 

 16(يعتمد نظام الدوائر بحيث يكون عددها : والثاني
وتتم المنافسة في إطار الدائرة الواحدة كما ) دائرة

خذ لأ ورأت اللجنة ا.خابات السابقةجرت في الانت
بالمقترح الأول أي النظام الانتخابي المختلط وضرورة 
إيجاد حل للمشكلة الناجمة عن عدم وجود قانون 
للأحزاب وعدم انتظام القوى السياسية في أحزاب 

واقترحت  .ولتلافي هذه الإشكالية يمكن اعتماد القوائم
 إقرار في حال% 2اللجنة أن تكون نسبة الحسم 

المجلس الآخذ بالنظام المختلط ويترك للمجلس تحديد 
 .خذ بالنظام النسبيالنسبة في حال الأ

 أن تكون دورية ومدة  اللجنةكما اقترحت
ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخاب 
المجلس الجديد، وان يكون موعد الانتخابات العامة 

ثة اشهر من تاريخ خلال المدة القانونية المحددة بثلا
 .المرسوم الرئاسي المتضمن الدعوة لإجراء الانتخابات

ميلادية )  سنة18(واقترحت أن يكون سن المقترع 
يوم الاقتراع، ورجحت أن يكون سن المرشح للنيابة 

 سنة ميلادية يوم الاقتراع، وثمة اقتراح أن يكون 30
 سنة ميلادية، ورأى أغلبية أعضاء 25سن المرشح 

ة القانونية تدخلا إيجابيا لصالح تمثيل المرأة في اللجن
المجلس التشريعي تقديرا لما عانته المرأة الفلسطينية على 
مدى قرون من الظلم الذي فرض عليها قسرا، في حين 
رأى اتجاه في اللجنة أن القانون الأساسي نص على أن 
المواطنين جميعا سواسية وان أي تدخل إيجابي لصالح 

 وبالتالي ،المساواةئات يشكل إخلالا بمبادئ فئة من الف
فان أصحاب الرأي الأول هم ضد التدخل الإيجابي 
لصالح تمثيل المرأة، وأوصت اللجنة بمناقشة هذه 

 وإقرارهالأفكار باعتبارها مشروع قانون معدل 
 .بالقراءة الأولى

وقد أعلن رئيس المجلس التشريعي ضرورة أن 
وع القانون بالقراءة ينتهي المجلس من مناقشة مشر

 استعدادا شهر ونصف  الأولى والقراءة الثانية خلال 
 .قرب فرصة ممكنةألإجراء الانتخابات التشريعية في 

وظهر عدم توافق في الآراء بين اللجنتين السياسية 
والقانونية حول كوتا المرأة والنظام الانتخابي المقترح 

ديلات وعدد أعضاء المجلس وعدد الدوائر وهل التع
المقترحة هي مجرد تعديلات أم قانونا جديدا وقد تم 
حصر الخلافات في وجهات النظر حول التعديلات 

 .المقترحة
 
 :الحكومة الفلسطينيةمواقف  . 3

 المجلس أمام  عرفاتبعد خطاب الرئيس
د إجراء يدتم تح 15/5/2002التشريعي بتاريخ 

 العام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية خلال
تم تشكيل مجلس وزاري جديد بتاريخ و، 2002

 عهد إليه إنجاز برنامج طارئ للإصلاح 9/6/2002
حيث شكلت لجنة وزارية للإصلاح برئاسة الوزير 

طة  بوضع خلجنة الإصلاح قامت .ياسر عبد ربه
حيث تم إقرارها رسميا " المائة يوم"عاجلة عرفت بخطة 

راء جلإ اللجنة دعت .23/6/2002بتاريخ 
 8-6الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية خلال 

  .اشهر
 أصدرفي إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات، 

بالمؤشرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تقريرا 
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لانتخابات الفلسطينية وذلك في الإحصائية المتعلقة با
 عدد الذين يحق لهم  التقرير حدد.2002حزيران 
 مليون مواطن، وبين توزيعهم 1,6لي وابحالاقتراع 

وكذلك )  دائرة 16(الجغرافي على الدوائر المختلفة 
التوزيع العمري للناخبين، حيث أشار إلى أن الشباب 

من الذين يحق لهم % 55يشكلون  ) 18-35( 
 .الاقتراع

عرفات  الرئيس أصدر، 30/10/2002وفي 
. دمرسوم تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة 

 . بالتحضير لإجراء الانتخاباتاحنا ناصر، وعهد إليه
 20 يحدد تاريخ أصدر الرئيس عرفات أيضاً مرسوماً

 إلا انه وقبل .الانتخابات موعدا لإجراء 2003يناير 
شهر من هذا التاريخ وبناء على توصية من لجنة 
الانتخابات المركزية تم إلغاء الموعد ولم يحدد موعد 

 .آخر
ث منصب رئيس الوزراء في النظام وبعد استحدا

 حكومة) أبو مازن(الأساسي وتشكيل محمود عباس 
في خطابه أمام المجلس   رئيس الوزراء، أكدجديدة

ما أراه من "، على 3/4/2003التشريعي بتاريخ 
ضمن مسؤوليات الحكومة هو الإعداد الجدي 
لاستكمال بناء أساسيات هذه الدولة، بما في ذلك 

ابات رئاسية وبرلمانية وبلدية، على الإعداد لانتخ
أساس القانون الانتخابي الذي نأمل من مجلسكم الموقر 

في عباس  وأشار ".الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن
 يوم 100، بمناسبة مرور 4/9/2003خطابه بتاريخ 

إن اللجنة الوزارية "على الحكومة الفلسطينية إلى 
روع قانون للإصلاح قد انتهت من إعداد مسودة لمش

الانتخابات تم إرسالها إلى مجلسكم الموقر لدراستها 
ابرز  كان ".والبدء بالإعداد لهذه العملية بشكل جاد 

 : المسودة ما يليما جاء في
حافظ المشروع الجديد على النظـام الانتخـابي         -

الاغلبي، وعلى عدد الدوائر كما جاء في قـانون         
 .1995لسنة ) 13(الانتخابات رقم 

خذ المشروع بأي تعديلات جوهرية علـى        لم يأ  -
 عامـا   30القانون حيث أبقى على سن الترشيح       

الوطنيـة   عاما لرئيس السلطة   35للعضو المجلس،   
 .الفلسطينية

كوتا "خذ بمطالب الهيئات النسائية بتخصيص      يألم   -
 ."نسائية

 أكد على ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على        -
بعد تعيينها مـن    أعضاء لجنة الانتخابات المركزية     

 .قبل رئيس السلطة الوطنية

 وأكد على استقلالية عمل لجنـة الانتخابـات         -
المركزية ولا سيما تخصيص ميزانية تـرد كبنـد         

 .مستقل في الموازنة العامة
ضرورة تشكيل محكمـة اسـتئناف      أكد على     -

قضايا الانتخابات من رئيس وأربعة قضاة من بين        
ئـيس السـلطة    قضاة المحاكم النظامية يعينهم ر    

الوطنية الفلسطينية وبتنسيب من مجلس القضـاء       
 .الأعلى في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات

أكد على ضرورة أن تكون الهيئات الحزبية الـتي          -
ترغب في الاشتراك في الانتخابات قد سجلت في        

 .  ةوزارة الداخلي
 وبخصوص إجراء الانتخابات في القـدس فقـد         -

 ما  من مشروع القانون على    )97 (المادة  أكدت  
يتم تسجيل الناخبين الفلسـطينيين في      ) 1(:يلي

 جدول النـاخبين فيهـا وفقـا        وإعدادالقدس  
 ،للإجراءات التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية     

 يجب أن يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن         )2(
دائرة القدس، سواء لمركز الـرئيس أو لعضـوية         

ن المنطقة الخاضـعة    المجلس عنوان إقامة محدد ضم    
لصلاحيات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، أو        

 ،لصلاحيات المجلس التي سيتولاها بعد انتخابـه      
 يجري الاقتراع في القدس وفق أحكام اتفاقية        )3(

المرحلة الانتقالية المبرمة بـين منظمـة التحريـر         
الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعـة في واشـنطن        

 ،1995من شهر أيلول    بتاريخ الثامن والعشرين    
 مع مراعاة ما ذكر أعلاه تطبق أحكام هـذا          )4(

القانون على الانتخابات التي تجري في القـدس         
 .كما تطبق على أي دائرة انتخابية أخرى

خول مشروع القانون لجنة الانتخابـات       ،أخيراً -
المركزية بوضع الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام هذا       

ن تاريخ تصديقها من    القانون والتي تعتبر نافذة م    
مجلس الوزراء في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية        

 .ونشرها في الوقائع الفلسطينية
تشكيل تم وبعد استقالة حكومة محمود عباس 

حكومة طوارئ لمدة شهر برئاسة السيد احمد قريع 
 لاحقا حكومة عادية بتاريخ  قريع شكل.)أبو علاء(

 على ضرورة تجديدقريع  أكد .12/11/2003
الحياة السياسية وذلك بالدعوة إلى إجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية، تعقد في يوم واحد، وحدد شهر 

كما  . سقفا زمنيا لإجرائها2004يونيو / حزيران
ن الانتخابات هي إحدى الأدوات المشروعة أكد أ

لمقاومة الاحتلال وتجديد الحياة السياسية، ومنح 
كي يواصل معركة قوة دفع جديدة الشعب الفلسطيني 
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وتوجه إلى المجلس التشريعي وطالبه  .البناء الداخلي
بالإسراع في إنجاز قانون الانتخابات، وكذلك إلى 

 في تهيئة ةلمساعدلاللجنة الرباعية والمجتمع الدولي 
الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة بعد 
انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأمين حرية 

للمرشحين والناخبين والمراقبين الدوليين والمحليين التنقل 
، 29/2/2004وبتاريخ  .والمواطنين على حد سواء

استقبل السيد أبو علاء وفدا يمثل الأحزاب السياسية 
تم تسليمه مسودة حيث ومؤسسات المجتمع المدني، 
 ثر النظام الانتخابي علىأدراسة تم إعدادها حول 

وتم التأكيد في اللقاء . قادم ال التشريعيتركيبة المجلس
على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخابات من 

قتراحات وتوصيات باقبل المجلس التشريعي، مع الأخذ 
الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة 

كوتا "النظام الانتخابي المختلط، وكذلك تخصيص 
 وإجراء الانتخابات وتخفيض سن الترشيح" نسائية

الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن دورياً كل أربع 
 .سنوات

 
 من العملية الانتخابيةالموقف الدولي )  3(

طالبت خارطة الطريق السلطة الوطنية 
الفلسطينية بتشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، 

 قانون الانتخابات، بتعديل المجلس التشريعي بقيامو
 .وعادلة انتخابات حرة ومفتوحة وبإجراء

  بتسهيل الحكومة الإسرائيليةكما طالبت
مساعدة اللجنة الدولية المكلفة بدعم إجراء 
الانتخابات، وتسهل تسجيل الناخبين، وحركة 
المرشحين ومسئولي التصويت، ودعم للمنظمات غير 

 .الحكومية المنخرطة في الانتخابات
صدر ممثلو ثلاث منظمات غير حكومية مقيمة أ

 المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون في واشنطن وهي
 والمؤسسة  IRI  الدولي والمعهد الجمهوريNDIالدولية 

 وخبراء مستقلون في  IFESالدولية للأنظمة الانتخابية 
مجال الانتخابات من النرويج وكندا والأرجنتين تقريرا 

 عبرت هذه . الانتخاباتالوضع القائم قبللتقييم 
مكانية تنظيم انتخابات الفعاليات عن قلقها بخصوص إ

معظم الفلسطينيين الذين أجمع . 2003في بداية عام 
تم الاجتماع بهم على ضرورة فتح نقاش عام حول 
النظام الانتخابي وإدارة الانتخابات، وتم التأكيد على 
ضرورة وجود لجنة انتخابية مستقلة، وإفساح المجال 
لإجراء نقاش حول مزايا ومساوئ نظام الاقتراع 

 . حالياالقائملتمثيل النسبي مقابل نظام الاقتراع با

وقدم الفريق جملة من الاقتراحات والتوصيات والتدابير 
 : قبل تحديد موعد واقعي لإجراء الانتخابات

تشكيل لجنة انتخابية وسلطة إدارية مستقلتين  .1
وإصدار قانون انتخابي جديد بعد نقاشات 

للجنة ومشاورات عامة كافية، وينبغي أن تكون ا
الانتخابية المستقلة مصادقا عليها من قبل المجلس 

 .التشريعي الفلسطيني
 العمل على إيجاد حل متفاوض حوله بخصوص  .2

مسألة التصويت في القدس الشرقية على أساس 
 .1996ترتيبات 

سؤولين الرئيسيين للمرية الحركة  السماح بح .3
المكلفين بالانتخابات، والمرشحين وقادة الأحزاب 

اسية وممثلي المنظمات غير الحكومية لتتحول السي
في آخر المطاف إلى حرية كاملة للتجول داخل 
الضفة الغربية وغزة وذلك بضعة شهور قبل موعد 

  .5الاقتراع
استجابة للدعوة لإجراء انتخابات جديدة و

 قاموإنشاء هيئة انتخابات فلسطينية جديدة ومستقلة 
ليون يورو كدعم  م10الاتحاد الأوروبي بتوفير مبلغ 

 سيوفر الاتحاد الأوروبي خبراء .مالي لعملية الانتخابات
دوليين في الانتخابات لدعم العمليات وكخطوة 

طة رئيسية نحو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية، وطبقا لخ
خريطة الطريق التي السلطة الفلسطينية للإصلاح و

اناً وأصدر الاتحاد الأوروبي بي .أعدتها اللجنة الرباعية
ورأى  .أعلن فيه دعمه لعملية انتخابية ذات مصداقية

 .عداد سجل ناخبين جديد يتمتع بالشفافيةالحاجة لإ
  ستقوم بعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبيأعلن أنو

بتقييم الإدارة الشفافة والتريهة للحملات الانتخابية 
 .6والاقتراع

 
  المرأة والعملية الانتخابية) 4(

 التي تمت صياغتها في طالبالمجاءت مذكرة 
مان مشاركة منصفة لض 2002نهاية كانون أول 

 ولتغيير قانون الانتخابات للمرأة في الانتخابات القادمة
 العديد من المؤسسات وتبنت المذكرة ،الفلسطيني

النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا 
. الديمقراطية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية

                                                 
 ليسلي كامبل، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و أحد المشاركين في             5

، القـدس   الطريق إلى الانتخابات الفلسـطينية    يم الذي سبق الانتخابات،     التقي
19/10/2002. 

 .4/12/2003بيان صحفي للاتحاد الأوروبي صادر في القدس بتاريخ  6
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 مع ما جاء في توصية لجنة انسجاماجاءت المذكرة 
 في أن تزيد 1988القضاء على التمييز ضد المرأة عام 

 لتدابير خاصة مؤقتة استخدامها من الأطرافالدول 
مثل إجراءات إيجابية أو معاملة تفضيلية أو نظام 
للحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم 

  .والسياسة والاقتصاد والعمالة
 كافة أطراف العمل  فيهتمثلوقام وفد نسائي 

، من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية  الفلسطينيالنسائي
والمنظمات والمراكز والجمعيات وشخصيات قيادية 

 عرفات بتاريخ للرئيسوأكاديمية، بتقديم مذكرة 
المطالب النسائية من اجل تطوير ب  8/12/2003

. المجالس التشريعية والمحليةمشاركة المرأة الفلسطينية في 
وقد تضمنت مذكرة المطالب التي خرجت عن الحملة 
الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية 
والانتخابات وشاركت فيها أطراف العمل النسائي 

عام أواخر وذلك منذ  (ومنظمات المجتمع المدني
 : مجموعة من المطالب هي)2002

 القـانون الانتخـابي لعـام       إعادة النظر في  . 1
 الـذي   " النظام المختلط   "اعتماد و 1995

  الفرديـة والتمثيـل    يجمع بين نظام الدوائر   
 .النسبي وزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي

 اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصـفة        .2
للنساء بتخصيص حصة من المقاعد في المجلس       

حد أدنى، كخطوة    ك %20) كوتا مفتوحة (
اه المساواة التي يـنص عليهـا القـانون         باتج

الأساسي الفلسطيني، حيث يتيح هذا الإجراء      
مجالا للتنافس بين النسـاء علـى المقاعـد         
المخصصة تحت شروط اجتماعية واقتصادية     

 .متكافئة نسبيا
 حث الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في       .3

الانتخابات على أن تتضمن قائمة مرشحيها      
، علـى   من النساء % 30عن  نسبة لا تقل    

أساس ضمان مشاركة المرأة في مواقع متقدمة       
 .في القوائم

 العمل على إنشاء مركـز للـدعم المـادي          .4
 .والإعلامي للنساء المرشحات

 الحفاظ على حق المرأة المرشحة في العـودة         .5
لموقع عملها الذي استقالت منه، في حـال        
عدم فوزها من اجل تشجيع النسـاء علـى         

 .ح للانتخاباتالترش
 
 

قانون الانتخابات الفلسطيني رقم ) 5(
 1995لسنة ) 13(

 
 13 رقماستند قانون الانتخابات الفلسطيني 

 - الإسرائيليةاتلى مرجعية الاتفاقيإ 1995لسنة 
 28الفلسطينية المرحلية الموقعة في واشنطن بتاريخ 

الملحق الثاني للبروتوكول الخاص و ،1995أيلول 
 تضمنت الاتفاقية المذكورة أسس .بالانتخابات

 الانتخاب والتسجيل الانتخابي قالانتخابات وح
ومؤهلات المرشحين وتنسيبهم، وشروط الحملة 

 والترتيبات ،الانتخابية والمراقبة الدولية للانتخابات
 .الخاصة بالانتخابات في مدينة القدس

  المادة الأولى من قانون الانتخاباتتاستعرض
 وأكدت ،يد من التشريعات الأساسية العدالفلسطيني

 انتخابات عامة، حرة ومباشرة، على إجراء) 2(المادة 
لانتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس 

تجري الانتخابات لرئيس على أن التشريعي الفلسطيني، 
. في آن واحدالتشريعي السلطة وأعضاء المجلس 

  على أن أعضاء،)1( الفقرة ،)3(وأكدت المادة 
المجلس التشريعي الفلسطيني فور انتخابهم يصبحون 

 وادأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني وذلك وفقا للم
من النظام الأساسي لمنظمة التحرير ) 6 (و) 5(

 وهذه المادة تؤكد على دور منظمة .الفلسطينية
 الترابط والتمثيل للشعب الفلسطينية وعلىالتحرير 

 .تالفلسطيني في الداخل والشتا
 حق الانتخاب لكل  منهحدد في الفصل الثاني

 بما ،في الضفة الغربيةممن يقيمون فلسطيني وفلسطينية 
قطاع غزة، ممن توفرت فيه وفي فيها القدس الشريف، 

ارسة ممأو فيها الشروط المنصوص عليها في القانون، 
هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي 

 الاجتماعية والاقتصادية والانتماء السياسي والمكانة
يمارس الناخب حقه في الانتخاب على أن . والعلمية

 التصويت ومنعبصورة مباشرة وسرية وفردية، 
 إلا  الانتخابي حقه ومنع الناخب من ممارسةبالوكالة

 . فقطالتي تم تسجيله بهافي الدائرة 
 18 أهلية الناخب بسن الانتخاباتحدد قانون 
اء في القانون حول أهلية وج. عاما يوم الاقتراع

الترشيح لمركز الرئيس، أن يكون فلسطينيا أتم الخامسة 
 يوم الاقتراع، ويكون أكثروالثلاثين من العمر أو 

 الشروط  فيهتوفرت و،مسجلا في جدول الناخبين
 .الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب
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إلى أن يتولى من القانون ) 11(أشارت المادة 
رئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويعتبر الفائز بمركز ال

عضوا في المجلس التشريعي بحكم انتخاب مركز 
الرئاسة مباشرة من الشعب، ولا يجوز الجمع بين 

 . التشريعيرئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس
بلوغ سن الثلاثين للترشيح ) 12(واشترطت المادة 

ن عضوية المجلس التشريعي، واشترطت كذلك أن يكول
 الدائرة التيللمرشح لعضوية المجلس عنوان محدد في 

إلا نفسه  ترشيح  للمرشحينوي الترشح فيها، ولا يجوز
اشترط القانون على و.  في الدائرة المسجل فيها

إرفاق قائمة تحتوي على ) المستقلين( الأفرادالمرشحين 
خمسمائة توقيع على الأقل من الناخبين المسجلين في 

 حددت المادة . الانتخابيةمجدول الناخبين في دائرته
 قبول ترشيح الوزراء أو موظفي الحكومة  عدم)14(

لوا قبل عشرة أيام من يأو الإدارات العامة ما لم يستق
م الترشيح النهائية، الموعد المحدد للإعلان عن قوائ

 .  وتعتبر استقالتهم مقبولة حكما
 من  يتكون المجلس التشريعيحدد القانون أنو

قبل إجراء ) 88(عضوا تم زيادتهم إلى ) 83(
الانتخابات، يتم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني 

 ،رقية بما فيها القدس الش،في قطاع غزة والضفة الغربية
 . أحكام القانونانتخابا حرا ومباشرا وفق

 
 اللجنة المركزية للانتخابات) 6(
 إلى  من قانون الانتخابات)21(أشارت المادة  

الانتخابات تجري تحت إدارة وإشراف اللجان، أن 
لجان ولجان الدوائر، ولجنة الانتخابات المركزية، 

كيفية تشكيل ) 22(وحددت المادة  .مراكز الاقتراع
تها الهيئة العليا التي تتولى لجنة الانتخابات المركزية بصف

 وتكون مسؤولة ،إدارة الانتخابات والإشراف عليها
عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات 

 9تتألف اللجنة من . اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها
أعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس السلطة الوطنية 

. المختلفةوالأحزاب السياسية والفعاليات الفلسطينية 
ويتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار 
الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية 

  .البارزة
على تمتع لجنة الانتخابات ) 23( المادة أكدت

المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري 
لا تكون خاضعة في عملها لأية على أن كاملين، 

تقوم لجنة   و.ية أو إدارية أخرىسلطة حكوم
 :الانتخابات المركزية بالمهام التالية

 .العمل على تطبيق أحكام قانون الانتخابات .1
 اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات      .2

وتنظيم إجراءات ووسائل الإشـراف عليهـا       
 .ومراقبتها

 . وضع اللوائح الخاصة بالقانون .3
ان الانتخابية   الإشراف على إدارة عمل اللج     .4

ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر     
 .الانتخابية

 إدارة عمليات الانتخابات والإشراف عليها      .5
 .من بدايتها وحتى نهايتها

 إتاحة فرص وأجواء متكافئة لجميع الـدوائر        .6
 .الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية

 والشـفرات  تسجيل الهيئات الحزبية والرموز      .7
 .على كل منهاالدالة 

ائر الانتحابية ولجان مراكـز     و تعيين لجان الد   .8
 .الاقتراع

 الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الـرئيس        .9
ولعضوية المجلس التشـريعي وإعـداد قـوائم        

 .المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية
 النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضـد        .10

  .قرارات لجان مراكز الاقتراع
 . وضع أنظمة خاصة بها .11
 تعيين الموظفين والمستشـارين العـاملين في        .12

مكتبها المركزي و مكاتبها في مختلف الـدوائر        
 .الانتخابية

 إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين و       .13
 .المحليين والتعاون معهم

 إعادة الانتخاب في أي مركز مـن مراكـز          .14
شأنها ن  م مخالفات   حدوثالاقتراع، إذا ثبت لها     

أن تؤثر في نتيجـة الانتخـاب في أي دائـرة           
 .انتخابية

 . إعلان نتائج الانتخابات النهائية .15
 

يساعد لجنة الانتخابات المركزية في أعمالها 
 ومكاتب الإدارة مكتب الانتخابات المركزي

 الجهاز التنفيذي  هذه المكاتبعتبرتالانتخابية حيث 
 .للجنة الانتخابات

نية المستقلة لحقوق المواطن أبدت الهيئة الفلسطي
ملاحظات هامة حول تشكيل وأداء لجنة الانتخابات 

، وذلك في 1996  عامالمركزية التي أدارت انتخابات
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تقرير صدر عنها حول لجان الإدارة والإشراف على 
 :يليالانتخابات، حيث أكدت على ما 

لجنة الانتخابات المركزيـة    منح   القانون   أن .1
اف علـى العمليـة     صلاحية إدارة والإشـر   

الانتخابية للرئاسة وللمجلـس التشـريعي،      
 على كاهلـها مسـؤولية التحضـير        وألقى

للانتخابات، وتشكيل الهيئـات واللجـان      
اللازمة لعملها، وإعداد الأنظمة واللـوائح      
والتعليمات والإجراءات الخاصـة بالعمليـة      
الانتخابية، لكن القانون لم يمـنح اللجنـة        

لدوائر الانتخابية، أو   صلاحية تعيين حدود ا   
تحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة، حيـث       
يقوم بذلك رئيس السلطة التنفيذية بموجـب       

 .مرسوم رئاسي
 الرئيس مجموعة من المراسيم الرئاسية،      أصدر  .2

حدد من خلالها مواعيد فتح باب الترشـيح        
واقفاله وإعادة فتحه، وكان من المفروض أن       

ر مـن لجنـة     يتم تحديد هذه المواعيد بقـرا     
 .الانتخابات المركزية

 في اللجنـة    اتولى رئاسة اللجنة عضو بـارز      .3
المركزية لحركة فتح التي خاضت الانتخابات      
التشريعية والرئاسية في ظل غيـاب كامـل        
للأحزاب والفصائل الأخرى، وقد انعكـس      
هذا على تشكيل دوائر اللجان ولجان مراكز       
 الاقتراع والفرز التي غلب عليهـا الطـابع       

لي الدوائر  ؤوالحزبي، حيث تم تعيين غالبية مس     
 .الانتخابية من نشطاء حركة فتح

 لم يعالج قانون الانتخابات مسألة حصـانة        .4
لضمان استقلالية ونزاهة   انه  أعضاء اللجنة، و  

اللجنة يجب منح أعضـائها حصـانة مـن         
 . 7العزل

 نزاهة وحيادية لجان الإشراف على ولأن
امل الأساسية في الحكم على الانتخابات تعتبر من العو
 البعض بتشكيل لجنة طالبنزاهة وحرية الانتخاب، 

 بعين  تأخذالانتخابات المركزية على أسس جديدة
 :الاعتبار الأسس التالية

ممثلين من  من الكفاءات المستقلة و   اللجنة  ل  يتشك .1
عن القوى والأحزاب السياسـية المشـاركة في        

 .العملية الانتخابية

                                                 
لجان الإدارة والإشراف   " الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، تقرير حول         7

  .17، ص 2002 أيلول ،سلسلة تقارير خاصة، "على الانتخابات العامة

 هذه اللجنة بمرسوم رئاسي مـن       إمكانية تشكيل  .2
) 7( عضوا منهم الرئيس، يكون نصـفهم        15

أعضاء قضاة ومستقلين مشهود لهـم بالتراهـة        
أعضاء يمثلون القـوى    ) 7(والحياد، بالإضافة إلى    

 .والأحزاب السياسية الرئيسية
تشرف اللجنة على كافـة مجريـات العمليـة          .3

ة من التسجيل، الترشيح، وعملي    ابتداء   الانتخابية
  .الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

تبت اللجنة في كافة الاعتراضات المقدمـة لهـا          .4
 .وتكون قراراتها قطعية

  .8يتمتع أعضاءها بحصانة خاصة .5
أوصت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 

لجنة الانتخابات  تشكيل قبلبمراعاة النقاط التالية 
 :ة القادمة للانتخابات العامالمركزية الجديدة

  
اختيار أعضاء تتـوفر فـيهم شـروط الخـبرة           .1

والاستقلالية والتراهة مع أهمية وجود أعضاء من       
  .القضاة والمحامين

 توسيع نطاق صلاحيات لجنة الانتخابات لتشمل       .2
 .الإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية

 امتناع السلطة التنفيذية مـن الانتقـاص مـن          .3
 .التدخل في شؤونهاصلاحيات اللجنة أو 

 منح اللجنة ميزانية مستقلة ومـنح أعضـاءها         .4
الحصانة من العزل إلا في الأحوال الحصرية الـتي         

 .يحددها القانون
 اعتماد معادلة جديدة تضمن مشاركة القـوائم        .5

 .والأحزاب السياسية في تشكيل اللجنة
الاستفادة بصورة خاصة من تجربة اليمن وجنوب        .6

مهامهـا  وبتشـكيل اللجنـة     أفريقيا فيما يتعلق    
 .9صلاحياتها وفترة عملهاو

 تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني رقـم       .7
، بحيث يتم توسـيع نطـاق       1995 لسنة   13

                                                 
 ،الأيـام   صحيفة طالب عوض، . نحو قانون انتخابي ديمقراطي عصري ملائم، د       8
1/8/2002. 
 تشكل اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية اليمن من سبعة أعضاء يتم تعيينهم             9

اسما يرشحهم مجلس   ) 15(بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على          
فر فيهم الشروط المحددة في القانون، ويكون إقرار قائمة المرشحين          النواب ممن تتو  

من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومدة العضوية أربع سنوات شمسـية            
تبدأ من تاريخ قرار التعيين، وإذا كان العضو المعين في اللجنة منتميا إلى أي حزب            

دة عضـويته في اللجنـة،      أو تنظيم سياسي، وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي م        
ويكون عضو اللجنة العليا بدرجة وزير ويستحق هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلا             
عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد إصدار قرار التعيين، ويعامل عضو اللجنة معاملة             

 .الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله
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صلاحيات لجنة الانتخابات المركزيـة لتشـمل       
الإشراف على الانتخابات للهيئات المحلية كما هو       

 .الحال في جنوب أفريقيا
المركزية بعد   إعادة تشكيل لجنة الانتخابات      .8

   .يإصدار قانون الانتخابات من المجلس التشريع
 

 30/10/2002في عرفات  الرئيس أصدر
.  تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دمرسوم

.   بالتحضير لإجراء الانتخاباتاحنا ناصر، وعهد إليه
ستكون لجنة الانتخابات المركزية الحالية التي تم 

) 13(ن الانتخابات رقم  على أساس قانوتشكيلها
لإجراء  عن التحضير المسؤولة هي ،1995لسنة 

البلديات ( العامة والانتخابات المحلية الانتخابات
    ).والمجالس القروية

في   الحاليةوأشارت لجنة الانتخابات المركزية
مذكرة قانونية أصدرتها حول قانون الانتخابات في 

قانون الإلى بعض الملاحظات على  24/3/2003
 في طبيعة ض، ولكنها لم تخ1995لسنة ) 13(رقم 

وشكل النظام الانتخابي، حيث أكدت على عدد من 
 : المتعلقة بعدد من المواضيع منهاالتوصيات

نص علـى أن    أشارت اللجنة إلى أن القانون قد        
لجنة الانتخابات المركزية هي الهيئة العليا التي تتـولى         

ها، وتكون مسؤولة   إدارة الانتخابات والإشراف علي   
عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجـراءات        

 وطالبت التوصـية بإعـادة      .اللازمة لضمان نزاهتها  
 ـ          ىالنظر في آلية تعيين أعضاء اللجنة، بحيـث يعط

ن أوطالبت اللجنة ب  . المجلس التشريعي دورا في ذلك    
يتم تخصيص بند لها في الموازنة العامة، والتأكيد على         

 .في اقتراح موازنتهادورها 
في  )24(بشطب فقرة من المـادة      اللجنة  طالبت   

والتأكيد على حـق اللجنـة في        ،قانون الانتخابات 
وضع الأنظمة الخاصة بها، علـى أن تكـون هـذه           
الأنظمة متفقة مع القانون ويمكن الطعن فيها أمـام         

) 24/3( المـادة     وكانت .الجهات القضائية المختصة  
لى أن اللجنة تضع اللـوائح       ع  قد نصت  من القانون 

تنفيذا لأحكام القانون، على أن تقتـرن بمصـادقة         
السلطة الفلسطينية، ولم يحدد هـذا الـنص الجهـة          
المخولة بالمصادقة في السلطة الوطنيـة، الـرئيس أم         

      مجلس الوزراء أم المجلس التشريعي؟
ترك صلاحية تمديـد    ضرورة   اللجنة على    أكدت 

تـنص  حيث   . ذاتها شيح للجنة فترة قبول طلبات التر   
 من قانون الانتخابات على انه يجـوز        43/2المادة  

لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تمديد الفترة المحددة       
وهذا يعتبر تدخلا في عمـل      . لقبول طلبات الترشيح  

اللجنة التي من المفروض أن تكون هي المسؤولة عن         
   .جميع جوانب العملية الانتخابية

ة الانتخابات المركزية تنظيم مسـألة      طالبت لجن  
تسجيل الهيئات الحزبية في قانون خاص منفصل عن        

ل لجنة الدائرة المركزيـة     يتشكوب .قانون الانتخابات 
من خمسة أعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابـات         
المركزية من بين المحـامين وأسـاتذة الجامعـات أو          

ياسية أو  الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم الس      
وتعين لجنـة   . لم الاجتماع أو الاقتصاد أو الإدارة     ع

. لها ما عا ا وأمين االانتخابات من بين أعضاءها رئيس    
تتولى لجنة الدائرة مسؤولية إدارة وتنظـيم ومراقبـة         
عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لهـا،        
وتنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها لجنة الانتخابات       

لقي طلبـات   ت و ،لمركزية ويدخل ضمن صلاحياتها   ا
الترشيح في الدائرة، ومراقبة عملية الاقتراع والفـرز        

وبنـاء   . لجنة الانتخابات المركزية   إلىع تقاريرها   فور
على توصية لجنة الدائرة، تعين لجنـة الانتخابـات         

 أن تسمى   اقترح لتيالمركزية، لجان مراكز الاقتراع وا    
تتألف مـن أربعـة     ووالفرز،  لجان مراكز الاقتراع    

تشكيل لجـان مراكـز     أن يكون    وكذلك   ،أعضاء
الاقتراع والفرز من صلاحيات لجان الـدوائر مـع         

 .مصادقة لجنة الانتخابات المركزية
خاصـة  تشكل محكمة استئناف    طالبت اللجنة ب   

من رئيس وأربعـة    يتم تشكيلها   قضايا الانتخابات   ل
فلسـطينية في   قضاة، يعينهم رئيس السلطة الوطنية ال     

تنعقـد  على أن   المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات     
 . المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل

 
  الفلسطيني الرأي العام)7(

 والانتخابات
  العام الفلسطيني الرأياتاستطلاعتظهر نتائج 

بشكل عام تأييد الأغلبية لإجراء الانتخابات التشريعية 
 من  اعتبر أكثر2002حزيران ففي شهر .  والبلدية

إجراء الانتخابات التشريعية من المستطلعين % 80
 منهم% 82 وطالب .والبلدية مهمة ومهمة جدا

 امجهاالأحزاب والحركات السياسية بإعادة تقييم بر
من المستطلعين % 54أفاد كما  .10وطرق عملها

 استمرت وانبأنهم مع إجراء الانتخابات حتى 
                                                 

جامعـة   في    برنامج دراسات التنميـة    سطيني قام به  استطلاع للرأي العام الفل    10
  .4/6/2002  ،بيرزيت
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 ،%37ارض ذلك عينما الظروف الحالية، ب
 من %70وبخصوص الانتخابات البلدية فقد أيدها 

 %47وحول نزاهة الانتخابات أفاد  .11المستطلعين
ن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة في حين أبمنهم 
فيما إذا  و.بأنها ستكون حرة ونزيهة منهم %39 رأى

كانوا سيعيدون التصويت لنفس الأعضاء الحاليين في 
 %60انتخابات للمجلس التشريعي، أفاد حال إجراء 

 ،بأنهم لن يصوتوا لنفس المرشحينمن المستطلعين 
 وحول .بأنهم سيصوتون لنفس الأعضاء% 15 وأكد

بأنهم % 76المشاركة في الانتخابات صرح 
 ماسيشاركون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي

 نادت المعارضة بمقاطعة الانتخابات فقد أفاد لو
 في . الانتخاباتمن المستطلعين بأنهم سيقاطعون27%

من المستطلعين بأنهم لن يقاطعوا % 59المقابل صرح 
 .الانتخابات بناء على دعوة المعارضة

 للرأي العام الفلسطيني جرى وفي استطلاع آخر
، انخفضت نسبة الذين ينوون 26/11/2002بتاريخ 

ب في آ% 76المشاركة في الانتخابات التشريعية من 
نظام % 42 أيد ،نظام الانتخابيال وحول . %65إلى 

 ،نظام التمثيل النسبي% 37  وأيد،الأغلبية البسيطة
 .بلا اعرف% 22 وأجاب

  أفاد2003 آب آخر جرى فيوفي استطلاع 
من المستطلعين بأنهم سيشاركون في % 77

ها، وصرح ئ إجراعندالانتخابات الرئاسية والتشريعية 
 وارتفعت .ا في الانتخاباتنهم لن يشاركوبأ% 19

في حال دعت % 29إلى نسبة المؤيدين لعدم المشاركة 
إجراء % 74وأيد  .المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات

انتخابات للمجلس التشريعي، فيما بلغت نسبة التأييد 
من % 65وصرح . فقط% 61للانتخابات الرئاسية 

،  للانتخابات لديهم النية في التسجيل أنالمستطلعين
علومات من المستطلعين بعدم توفر الم% 65 وصرح

      وصرح أغلبية المستطلعين . التسجيللديهم حول
 سيقومون بانتخاب أعضاء جدد أنهم )55%(

لعضوية المجلس التشريعي في حال إجراء الانتخابات، 
 سيعيدون انتخاب الأعضاء أنهم% 16بينما صرح 

 .الحاليين
 المستطلعين من% 54أفاد  آخروفي استطلاع 

بأنهم لا يقومون بمتابعة ما يرد من أخبار حول 
يتابعون موضوع بأنهم  %46 وقالالانتخابات، 

من الجمهور أنهم % 72 من رأى أكثر و.الانتخابات
                                                 

جامعـة   في    برنامج دراسات التنميـة     استطلاع للرأي العام الفلسطيني قام به      11
 .12/8/2002 ،بيرزيت

 ولا تتوفر ،لا تتوفر لديهم المعرفة حول آلية التسجيل
أي معلومات حول قانون  منهم %77 لدى

تسجيل ينوون ال فقط %60والانتخابات، 
ينوون المشاركة في  %75 و للانتخابات التشريعية
المشاركة في  %66 وينوي الانتخابات الرئاسية،
من  %29  منصرح أكثر و.الانتخابات التشريعية

 1996عام يشاركوا في انتخابات بأنهم لم المستطلعين 
حول  و.لأنهم كانوا اقل من السن القانوني للاقتراع

 من المستطلعين% 35 أجاب النظام الانتخابي المفضل
الذي يجمع بين ( يؤيدون النظام المختلط بأنهم

 %32 وأيد ،)الانتخابات بالأغلبية والتمثيل النسبي
 %20  وأيدنظام بالأغلبية البسيطة،من المستطلعين 

انتخاب الرئيس ب فيما يتعلقو . التمثيل النسبينظام
انتخاب الرئيس مباشرة  من المستطلعين %45فضل 
 %41أيد وله على الأغلبية البسيطة، في حين وحص

انتخاب الرئيس مباشرة وحصوله على الأغلبية المطلقة 
انتخاب الرئيس من قبل  %14ضل ف، و)%1+50(

 من المستطلعين %65أفاد  و.أعضاء المجلس التشريعي
 .مع تخصيص مقاعد للنساء في المجلس التشريعيأنهم 

 يعيدونسفقط من المستطلعين أنهم % 17وقال 
 . ثانيةانتخاب الأعضاء الحاليين في المجلس التشريعي

 من المستطلعين %50 أفاد ،وحول نزاهة الانتخابات
 %34بأنها ستكون نزيهة، بينما اعتقد بعدم نزاهتها 

  .12هممن
 نشرت مؤسسة ألفا العالمية 2004وفي حزيران 

نتائج استطلاع للرأي حول توجهات الجمهور 
علق بالانتخابات العامة والمحلية، الفلسطيني فيما يت

من المستطلعين رغبتهم في المشاركة % 86حيث أكد 
 النساء في ةشاركم% 91 وأيدفي الانتخابات العامة، 

مشاركة النساء في الترشح % 72 وأيد ،الاقتراع
تخصيص كوتا نسائية % 63وأيد للمجلس التشريعي 

 .%20و%10بنسب متفاوتة تتراوح بين 
 للمركز الفلسطيني للبحوث وفي استطلاع

من المستطلعين % 49السياسية والمسحية صرح 
معارضتهم لإجراء الانتخابات المحلية بالتدريج، مقابل 

من المستطلعين % 70فيما أيد . يؤيدون ذلك% 45
مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية 

وأيدت . للمدن التي تقع المخيمات داخل حدودها
لثي المستطلعين تخصيص كوتا نسائية للمرأة أغلبية من ث

وعارض ثلثي الجمهور انتخاب . في الانتخابات العامة

                                                 
جامعـة   في    برنامج دراسات التنميـة    استطلاع للرأي العام الفلسطيني قام به      12

 .18/2/2004 ،بيرزيت
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رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي وأيدوا 
 . 13انتخابه مباشرة من قبل الجمهور

 
 القدس والاحتياجات الجوهرية )8(

 لإجراء الانتخابات
 

وضعت إسرائيل العديد من العراقيل أمام 
 السابقة، مما  في الانتخاباتمشاركة مواطني القدس

، الانتخابية مشاركتهم  نسبة علىكبير الأثركان له 
 .ممن يحق لهم الاقتراع %40  إلىحيث لم تصل

مذكرة الأحزاب والقوى السياسية  وأكدت
 على دائرة لحفاظومؤسسات المجتمع المدني على ا

 .القدس
 على وستعمل اللجنة المركزية للانتخابات

تسجيل المواطنين في القدس لضمان مشاركتهم 
الواسعة في الانتخابات القادمة، حيث يتوقع أن تقوم 
اللجنة بتسجيل الناخبين في القدس على غرار ما جرى 

 ويتطلب مشاركة .1996  عامفي الانتخابات السابقة
 الإسرائيليالقدس في الانتخابات الاتفاق مع الجانب 

 أجل تأمين مشاركة كاملة غير واللجنة الرباعية من
 المواطنينمنقوصة لمواطني القدس أسوة بباقي 

 إضافة إلى ضمان حرية مشاركة مواطني ،الفلسطينيين
 بغض النظر عن وجود وناخبين كمرشحينالقدس 

عنوان لهم داخل القدس أو خارجها، وأن تجري 
 . وفرز داخل القدساقتراعالانتخابات في مراكز 

لانتخابات توفير الأمن وحرية  إجراء اويتطلب
الحركة للمواطنين والمرشحين والمؤسسات المعنية في 

،  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةالانتخابات
حيث يتوقع أن تقوم اللجنة المركزية بالإعلان عن 
مراكز التسجيل والتي يتوقع أن تكون نفسها مراكز 

 كما . مركز1000والي بحالاقتراع المقدر عددها 
 توفير الحماية لأطقم اللجان المختلفة من اجل ويتطلب

ضمان شفافية ومراقبة عملية التسجيل من قبل 
المرشحين المحتملين ووسائل الإعلام والمراقبين الدوليين 

 .والمحليين
 
 
 

                                                 
 ، رام االله  ،)12( استطلاع رقم    ،طيني للبحوث السياسية والمسحية   المركز الفلس  13

 .2004 حزيران 24-27

 التوصيات والاستنتاجات) 9(
 
 المختلفة على  العامأكدت استطلاعات الرأي
لانتخابات الرئاسية تأييد واسع للمواطنين لإجراء ا

والتشريعية، وكذلك ضرورة تغيير النظام الانتخابي 
 وبناء على ما سبق يخلص التقرير إلى. السابق

 :التوصيات والاستنتاجات التالية
ضرورة الإسراع في إقـرار مشـروع قـانون          .1

الانتخابات العامة، حتى يتضح الإطار القـانوني       
، الذي سوف تجري الانتخابات علـى أساسـه       

لتأكيد على الأخذ بالنظام الانتخابي المخـتلط       وا
الذي نال شبه إجماع من قبـل كافـة القـوى           

 .والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني
 الاهتمام المحلـي والخـارجي في قضـية         دعم  .2

 . مع عملية الإصلاحوربطهاالانتخابات العامة 
 المساهمة الفاعلة للقوى والأحزاب ومؤسسـات       .3

قاش الـدائر حـول النظـام       المجتمع المدني في الن   
الانتخابي، وتشكيل لوبي واسع من اجـل تـبني         

  بـين  مـا  الذي يجمع "  المختلط  الانتخابي النظام"
الانتخاب الفـردي   نظام   التمثيل النسبي، و   نظام

على أساس الدوائر مع المحافظة علـى       ) الاغلبي(
 .دائرة القدس

 المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني      دعم .4
قضية تمثيل النساء في المجلس التشريعي      ل هايفي تبن 

بنسبة لا تقل   " الكوتا النسائية   "وذلك عبر تبني      
من المقاعد، وحث الأحزاب علـى      % 20عن  

 . للنساءالمقاعد في قوائمهامن % 30تخصيص 
 الدعم الدولي لإجراء الانتخابـات      التركيز على  .5

الـدعم الفـني والمـراقبين      تقديم  المشاركة في   و
 . المتوقع مشاركتهم في العملية الانتخابيةالدوليين

في  لجنة الانتخابـات المركزيـة       استقلالية ضمان .6
 .موازنتها وفي أدائها لمهام عملها

 ضرورة المحافظة على دائـرة القـدس وتـأمين          .7
 . ترشيحا واقتراعا لسكانها الفاعلةةشاركالم

 إلى اللجنة الرباعية للضغط على إسرائيل       التوجه  .8
ب الفلسطيني من ممارسـة حقـه       لتمكين الشع 

الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهـة وممكـن        
  .2005 عامفي بداية ها ؤإجرا

شـعبية  ضمان مشاركة   ل تفعيل آليات التسجيل    .9
 .واسعة في الانتخابات
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 الملاحق) 10(
   
 السياسية والأحزاب مقدمة من القوى مذكرة   .1

 طينية المجتمع المدني والشخصيات الفلسومنظمات
  الانتخابات الفلسطينيقانون حول

 26/7/2003 اللّه،رام 
 

 إلى تتحول الانتخابات الفلسطينية المقبلة حتى
 كفاحية للانتفاضة واحد أشكالها وأساليبها، رافعة

 في جديدة إضافية أداةولكي تكون الانتخابات 
 على الانسحاب من وإجبارهممواجهة المحتلين 

 في  الشعب الفلسطينيبحقوقم  المحتلة والتسليالأراضي
 الفرصة وإتاحةتقرير المصير، وفي سبيل الديمقراطية 

 الفلسطينية المحتلة الأراضي شعبنا في سائر أبناءلجميع 
 للمشاركة في 1967حزيران لعام في الخامس من 

 الفرصة إتاحةينبغي  صنع القرارات المتعلقة بمصيرهم،
 اجتماعية،  و أحزاباْ وشخصياتأفرادا جميعاْلهم 

 جنب إلى جنبالتأمين حقهم في الترشيح والانتخاب 
مع بقية أبناء شعبنا في الخارج وفق الآليات التمثلية 

 بذلك، ويكون أعضاء المجلس التشريعي الكفيلةالمناسبة 
 الوطني المجلسالفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في 

من ) 6(و ) 5(الفلسطيني، وذلك وفقاْ للمادتين 
ولهذا .  التحرير الفلسطينيةلمنظمة الأساسيالنظام 

 السياسية ومنظمات والأحزاب القوى نحن قررنا
 هناك أنالمجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية 

 قصوى لتدعيم عملية التحرير و البناء ضرورة
 الشعبية والمشاركة الإصلاحاتوالديمقراطية وتعزيز 

لى  انتخابات رئاسية وتشريعية عإجراءمن خلال 
 الاعتبار القضايا بعينأساس قانون انتخابي جديد يأخذ 

 -:الرئيسية التالية
 النسبي، تبني نظام الانتخاب على أساس التمثيل . 1

 بين القائمة يجمع الذي "المختلط النظام  "أو تبني
، الأغلبيةالنسبية على صعيد الوطني والدوائر وفق 

صف  البرلمان وانتخاب نمقاعدوذلك بزيادة عدد 
 وفقاْ للتوزيع السكاني المقاعد على أساس الدوائر 

 دائرة القدس والنصف علىوالمحافظة في الوطن 
 التمثيل النسبي باعتماد الوطن أساس على الآخر

دائرة )  بما فيها القدس وقطاع غزةالغربيةالضفة (
% 2انتخابية واحدة مع نسبة حسم لا تقل عن 

 .لاقتراع الفعلية المشاركة في االأصواتمن 

 عدد اكبر يفوز بمركز الرئيس المرشح الحائز على .2
) 1%+50( شريطة حصوله على الأصوات،من 
 الفعلية المشاركة في الاقتراع لمنصب الأصواتمن 

 حصول أي من المرشحين عدمالرئيس، وفي حالة 
 أسبوعين  تعاد الانتخابات بعد ، النسبةهعلى هذ

 الأصواتعلى أ الحاصلين على المرشحينبين 
 .النسبية بالأغلبيةوذلك 

 للنساء مشاركة منصفة  مؤقتة تضمن اتخاذ تدابير.3
 %20 حصة للنساء بحد أدنى وذلك بتخصيص

 للدوائر في من المقاعد المخصصة "كوتا مفتوحة"
 والأحزاب التشريعي، وحث القوى المجلس

 اوفق(  أن تضمن قوائم مرشحيها  علىالسياسية
 %.30 لا تقل عن حصة للنساء) للنسبية

 30 تخفيض سن الترشيح للمجلس التشريعي من .4
  .عاماْ 25 إلىعاماْ 

 بشكل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إجراء .5
 .سنوات أربعدوري ومتزامن كل 

 أراضي الضفة  أن تكون الانتخابات التشريعية في.6
 برلمان دولة انتخاب بمثابة الفلسطينية وقطاع غزة

 السلطة التشريعية مهام وصلاحياتسة يقوم بممار
 5 على الأراضي الفلسطينية المحتلة في للدولة

، ويعتبر أعضاء هذا البرلمان ممثلي 1967حزيران 
الداخل في المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة 
التشريعية الموحدة لعموم الشعب الفلسطيني في 

 .كافة أماكن تواجده
 
صفة للمرأة في مذكرة مطالب لضمان مشاركة من. 2

 الانتخابات العامة
 8/12/2003 اللّه،رام 

 
تتميز المرأة الفلسطينية بغنى واتساع تجربتها، 
وبعطاءاتها الكبيرة في جميع مراحل النضال الوطني، 
وتمتعها بمكانة خاصة وتقدير كبير في وجدان الشعب 

 1988الفلسطيني، عبر عنها إعلان الاستقلال عام 
فلسطينية الشجاعة حارسة بقاءه وناره باعتبار المرأة ال

لقد قامت المرأة الفلسطينية بدورها في كل . الدائمة
مرحلة من مراحل النضال هي تقدم القضية الوطنية 
على قضيتها الاجتماعية، إلا أنها ما أن بدأت بلوح في 
الأفق إمكانية نشوء كيان وطني على الأرض 

د وثيقة الفلسطينية، حتى بادرت بالعمل على إعدا
مبادئ تدعو لصون حقوق المرأة في القوانين 
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والتشريعات، وخاضت معترك الانتخابات الأولى في 
 امرأة 27ظل ظروف انتقالية حرجة، ترشحت فيها 

 مقعد في المجلس 88 مرشح للتنافس على 672من 
 5 وصول إن.  نساء فقط5التشريعي، وفازت فيها 

ضاء من أع% 5,6نساء للمجلس التشريعي، أي 
المجلس في أول انتخابات نيابية فلسطينية، ورغم 
الظروف الاستثنائية التي تمت بها، إلا أن هذه النسبة في 
التمثيل لا تتناسب مع تجربة المرأة الفلسطينية 

 .وعطاءاتها
ن نتائج الانتخابات السابقة تشير وبوضوح، إ

أن التقدير المعنوي الذي يكنه الشعب الفلسطيني لدور 
 الفلسطينية في النضال الوطني وفي المجتمع، غير المرأة

كاف لإحداث التغيير في المفاهيم والقيم المتعلقة 
 للقوى السياسية دور فاعلبالمرأة، في غياب 

والأحزاب، وبدون غطاء قانوني يتبنى مبدأ التدخل 
. الإيجابي لصالح النساء، أو دعم من السلطة السياسية

المرأة والرجل في حق ورغم أن القانون يساوي بين 
الترشيح والانتخاب، إلا أن قانون الانتخاب لعام 

 الذي يقسم البلاد إلى عدد كبير من الدوائر، 1995
لا يساعد في تعزيز فرص مشاركة منصفة للمرأة في 
العملية الديمقراطية، في واقع اجتماعي لا يتيح للمرأة 

افسة إمكانيات متساوية، فالمرأة المرشحة لا تستطيع من
. الرجل المرشح في مجال النفوذ العائلي والعشائري

ورغم أن المرأة هي نصف المجتمع عدديا، إلا أنها ما 
 .تزال أقلية سياسية واقتصادية

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والحرص على 
مشاركة فاعلة للمرأة، بادرت النساء للانخراط في 

ة الراهنة ومن الحوار الوطني الدائر حول القضايا الوطني
بينها الانتخابات كآلية أساسية في تعزيز الصمود 
وإعادة البناء، وفي مواجهة مخططات الاحتلال وحماية 

 .المشروع الوطني
 وبعد عقد العديد من اللقاءات بين المنظمات 
النسائية والمنظمات الأهلية والقوى والأحزاب 

ية السياسية، التي ناقشت الظروف السياسية والاجتماع
والاقتصادية الراهنة المحيطة بالشعب الفلسطيني، 
وإمكانيات واليات تعزيز الصمود والنهوض الوطني، 
تمخض عن هذا اللقاءات فيما يتعلق بالانتخابات 

اتجاه وطني غالب نحو وضع قانون انتخابي . القادمة
عصري، لضمان توسيع قاعدة مشاركة الفئات 

ب السياسية، الشعبية وتفعيل دور القوى والأحزا
وتوفير مجال لتطوير فرص مشاركة المرأة في 

 .الانتخابات القادمة

ومن خلال استعراض تجارب تطوير مشاركة 
المرأة في العمل السياسي والمجالس النيابية في عدد من 
الدول العربية والدول النامية والمتقدمة، وصل 
المشاركون والمشاركات إلى أن تجارب الشعوب قد 

ضوح إلى أهمية وضرورة استخدام مبدأ أشارت بو
التدخل الإيجابي لصالح المرأة، في مقابل التمييز السلبي 
الواقع عليها تاريخيا من المجتمع، من اجل ضمان و 
تطوير مشاركة مناسبة للمرأة في مواقع صنع القرار، 

الاتفاقية الدولية للقضاء " وهو الأمر الذي أشارت إليه 
، في البند الرابع "يز ضد المرأة على جميع أشكال التمي

كما نصت عليه الخطة الدولية للنهوض بالمرأة . منها
 " ):د(بند ) 190(، في الفقرة 1995في بكين عام 

أن المطلوب من الحكومات مراجعة التأثير المتغاير 
للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في 

 في تعديل هذه الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء
 ".النظم وإصلاحها 

وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل الأسباب والعوامل 
نها تعميق الحياة الديمقراطية في البلاد، أالتي من ش

وتطوير مشاركة المرأة فيها، ومن منطلق الحرص 
والمسؤولية الوطنية يؤكد المشاركون والمشاركات على 

 :المطالب التالية
، 1995نون الانتخابي لعام  إعادة النظر في القا.1

 الذي يجمع بين نظام "النظام المختلط"باعتماد 
 النسبي وزيادة عدد مقاعد  الفردية والتمثيلالدوائر

 .المجلس التشريعي
 اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء .2

كوتا (بتخصيص حصة من المقاعد في المجلس 
، كخطوة باتجاه %20حد أدنى ) مفتوحة

ساواة التي ينص عليها القانون الأساسي الم
الفلسطيني، حيث يتيح هذا الإجراء مجالا للتنافس 
بين النساء على المقاعد المخصصة تحت شروط 

 .اجتماعية واقتصادية متكافئة نسبيا
 حث الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في .3

الانتخابات على أن تتضمن قائمة مرشحيها نسبة 
 مشاركة لضمان  من النساء%30لا تقل عن 

 .المرأة في مواقع متقدمة في القوائم
العمل على إنشاء مركز للدعم المادي والإعلامي .4

 .للنساء المرشحات
 الحفاظ على حق المرأة المرشحة في العودة لموقع .5

عملها الذي استقالت منه في حال عدم فوزها من 
 .اجل تشجيع النساء على الترشيح للانتخابات
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:المؤلف
 متخصص في الشؤونباحث: طالب عوض.د

حاصل على. السياسية والبرلمانية وحقوق الإنسان
، ودبلوم1991درجة الدكتوراة في الاقتصاد عام 

من أكاديمية العلوم1984عال في العلوم السياسية عام 
يعمل منسقا لحملة.  بلغاريا،الاجتماعية قي صوفيا
 الفلسطيني عن المؤسسةاتتغيير قانون الانتخاب

كما يعمل). مواطن(الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 
عمل. أمينا لسر اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات

يراً تنفيذياً لمركز الأردن الجديد للدراسات في عمانمد
أثر" كتاب شارك في تأليف). 1992-1998(

"النظام الانتخابي على تركيبة المجلس التشريعي القادم
 وكتاب،2004  عامنالصادر عن مؤسسة مواط

"1999-1989التحولات الديمقراطية في الأردن "
 شارك كما.2000  عامن مواطالصادر عن مؤسسة

العلاقات الاقتصادية الأردنية"في تأليف كتاب 
الأردن  مركز الصادر عن"الواقع والآفاق: الأوروبية

المرشد للحزب" كتابو ،1994  عامالجديد
 عام الجديدنالأرد الصادر عن مركز "السياسي
 صدر عن"الحركات الإسلامية في الأردن"و ،1995

 .1997  عام الجديدن الأردمركز


